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 الوجود القانوني للمحكمة الجنائية الدولية

Legal existence of the International Criminal Court 

 

   الرتبة العلمية 331المؤلفلقب وإسم 

 البلد  - الجامعة -الكلية

 البريد الإلكتروني  

 

   :  ملخص

الم إنشاء  في  يعتبر  سبقتها  التي  الدولية  للجهود  مكملا  عنصرا  الدولية  الجنائية  حكمة 

نور   سياق بمحكمة  بداية  لها،  وتتويجا  دولية  جنائية  عدالة  المحاكم  مإرساء  غاية  إلى  برغ، 

المبذولة   والمحاولات  المعاهدات  بمختلف  ومرورا  والمؤقتة،  الخاصة  الدولية  حاربة  لمالجنائية 

الماسة   الدولية  ال السلم وال بالجرائم  لو لا جهود  دوليينمن  ليتم  يكن  لم  إنشاءها  ، كما وأن 

السيادة بين  توازن  لإيجاد  للدول  المفاوضين  و و   الوطنية  حصانات  المحكمة  بين  امتيازات 

 .التي من أجلها أنشئتوبلوغ مقاصدها  وظيفتها وتحقيق أهدافها    ءاالضرورية لد

الساس  روما  نظام  أن  ا  يذلك  المادة  سيما  للمحكمة  لا  منح  قد  منه  الجنائية لرابعة 

مقاصدها    الدولية وتحقيق  لممارسة وظائفها  تؤهلها  التي  الدولية  القانونية  الشخصية  صفة 

من المساءلة والعقاب دونما الاعتداد بالصفة الرسمية  الرامية إلى الحيلولة دون إفلات الجناة  

ا في حقهم على مستوى  قائم  المحكمة  أن اختصاص  أو عبر سلطتي  لهم طالما  الطراف  لدول 

    من نظام روما الساس ي.     13الإحالة والإرجاء الممنوحتان لمجلس المن وفقا لمقتضيات المادة  

المفتاح الدولية  :  يةالكلمات  الجنائية  الساس ي   ؛ المحكمة  روما    عناصر ال  ؛نظام 

   الشخصية القانونية الدولية  ؛دوليالم  يظلتنالساسية ل

 ل: أ. بن خليل حبيبة* المؤلف المرس

Abstract:  

The establishment of the International Criminal Court is considered a 

complementary element to the international efforts that preceded it in the context 

of establishing international criminal justice and its culmination, starting with the 

Nuremberg Court, up to the special and temporary international criminal courts, 
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and passing through the various treaties and attempts made to combat 

international crimes that affect international peace and security. Moreover, its 

establishment would not have been possible without the efforts of the negotiators 

to find a balance between the national sovereignty of states and the immunities 

and privileges of the court necessary to perform its function, achieve its goals and 

attain the purposes for which it was established.  

Indeed, the Rome Statute, in particular its fourth article, grants the 

International Criminal Court the status of international legal personality that 

qualifies it to exercise its functions and achieve its objectives of preventing 

perpetrators of crimes from escaping responsibility and punishment regardless of 

their official status as long as the Court's jurisdiction over them exists at the level 

of States parties, either through the powers of referral and postponement granted 

to the Security Council in accordance with the requirements of article 13 of the 

Rome Statute. 

Keywords: International Criminal Court  ; Rome Statute  ; Basic elements of 

international organization  ; International legal personality .  
 

     مقدمة:  

ذات  مستقلة  و مؤسسة دولية دائمة    -من حيث المبدأ    -  الجنائية الدولية  مةالمحكتعتبر  

قضائي الجنائيالقضاة  لولاي  مكملةهي  و ؛  جزائي  طابع  بأنها    ذلك  للدول،  ء  موجب  أنشئت 

في مدولية    اتفاقية ال   ةمارستكرس حقها  القضائية على    ارتكاب   لىلين عؤو المس  فرادسلطتها 

  وضع  بغرض  نظامها الساس ي  تي نص عليهاوال  لم والمن الدوليينلماسة بالسا الجرائم الدولية

 .كل من تشمله دائرة اختصاصاتهالمحاكمة  ، و العقابالمساءلة و لإفلات من  لحد  

حلما يراود البشرية منذ بداية القرن التّاسع   الجنائية الدولية  المحكمة  ظلتهذا؛ وقد  

نهاية العشرين  عشر وحتّى  ر   أن  حيث    ،القرن  المتحدة  وما  مؤتمر  المم  لمفوض ي  الدبلوماس ي 

بعد  و ،  المكثفة  والاجتهاداتمن الجهود    عدة سنوات  بعد   جنائية دوليةلعدالة    التأسيس حول  

المفاوضات من  أسابيع  إقرارأ  ،الجادة  خمسة  تم  ا  مةالمحكمشروع    ين  نظام  اعتموبالتالي  د 

في   الساس ي  بالتصويت    120  قيام  إثر،  1998/ 17/07روما  علىوادولة  روما   لموافقة  نظام 
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دولة عن التصويت،    21  امتناعفي حين تم تسجيل  دول أبدت معارضتها    07مقابل  الساس ي  

 . 2002/ 01/07:  بعد ذلك نظام روما الساس ي نافذا ابتداء من تاريخليصبح  

المحكمة الجنائية وفي ظل استيفاء  حيز التنفيذ،    نظام روما الساس يحيث وبعد دخول  

 اتفاقت بموجب  ئأنش ذلك أنها  دولي،  الظم  تنلمالتي يتطلبها االساسية    عناصرال  جملةالدولية  

لل المشتركة  الإرادة  يجعلها  ،  الطراف  دول يجسد  لممارسة  بما  السلطة  لها  دائمة  هيئة 

ال  على  ا  فراداختصاصها  بإحدى  الدوليالمتلبسين    من   01المادة  ياتقتضلم  وفقا  ةلجرائم 

من نظام روما الساس ي؛ فإنها تتمتع  04/1ءا على أحكام نص المادة بناأيضا  و   ،ياس سها ال نظام

إلى   ترقى  وأنها  سيما  العام؛  الدولي  القانون  أشخاص  أحد  يجعلها  مما  القانونية  بالشخصية 

علاقات  بوصفها  تصنيفها   بإبرام  للقيام  يؤهلها  ممّا  دائم،  قضائي  طابع  ذات  دولية  منظمة 

 من بين الدول والمنظمات الدولية.   عامتعاون مع أشخاص القانون الدولي ال

نجد   ذلك؛  عن  تأن  فضلا  القانونيةالمحكمة  بالشخصية  منها    تمتع  يجعل  الذي  المر 

التي يرتبها    ثارفي سياق ملازم للآكائنا دوليا حيا يقوم بالتصرفات القانونية ويتحمل المسؤولية  

للمحكمة والتي   القانونية    ومعاونيها ها  يوموظف  هاتمتعمدى  في    برز جلياتالاعتراف بالشخصية 

اللازمة   والحصانات  ال لمبالمزايا  الدول  المقرعامة    طرافواجهة  تسهيل    خاصة؛  ودولة  قصد 

 . وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها  ومباشرة اختصاصاتها  ممارسة أعمالها

بالذكر؛  و  الدولي  أن  الجدير  الولى    -القانون  مراحله  الددائما  كان    -في   ول يخاطب 

المس عن  بعيدا  الفرد  ا جعل  ممَّ غيرهما،  دون  الدولية  القانون على  لية،  ؤو والمنظمات  عكس 

هتم بالفرد وحقوقه، بالنّظر إلى أهمّية حماية حقوق الإنسان في  ما فتئ يالدولي المعاصر الذي  

اة في  تطور المجتمع الدولي، في مجال مواجهة المبادئ التقليدية للقانون الدولي كاحترام المساو 

السّيادة، وعدم التدخل في شؤون الدول، ممّا أدّى إلى اتساع نطاق القانون الدولي العام الذي 

نورمبورغ   محكمة  أشارت  المضمار  هذا  وفي  الفراد،  يعني  بما  الطبيعيين  الشخاص  مل 
 
ش

دول  العسكرية جرائم  يرتكبون  الذين  الفراد  يتحمّلها  الدولية  الجنائية  المسئولية  أنّ  ية، إلى 

مثلما نصّت بعض المواثيق الدولية على أن المجرمين يتحمّلون مسئولية جرائمهم ولو ارتكبوها 

باسم دولتهم أو لحسابها، ومن أهم تلك المواثيق؛ اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها،  

دت على هذا المبدأ المادة  
ّ
السابعة من  والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الميز العنصري، وقد أك

 ورواندا، وأخيرا المحكمة الجنائية الدولية. )السابقة(  ميثاقي كل من محكمتي يوغسلافيا

الدولية    المحكمةكيفية عمل  إنّ استيعاب   من حيث هي مؤسسة دولية ذات  الجنائية 

المنش ئ،  ميثاقها  القانونية من خلال فحص  بالتعرف على طبيعتها   
ّ
إلا يتأتى  طابع قضائي، لا 
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ب الاعتبار  آخذين  القانونيةعين  الدوليةلمحكمة  ل  الطبيعة                     ،  ول(ال   المبحث).  الجنائية 

 ثاني(المبحث الالجنائية الدولية. )المحكمة  مدى استقلالية  ثم  

 الجنائية الدولية لمحكمة  ل  الطبيعة القانونية:  المبحث الأول 

انون الدولي العام مباشرة؛ يتمتع أي شخص قانوني دولي بحقوق وواجبات بموجب الق

للقانون   رئيسية  مواضيع  السيادة  ذات  المستقلة  الدّول  يجعل  بما  الدولي،  للعمل  يؤهله  ممّا 

الدولي العام، على عكس المنظمات الدولية الحكومية؛ التي غالبًا ما تعتبر مواضيع ثانوية له؛  

عضاء بها وفقا لميثاقها المنش ئ، لا سيما وأنّها تستمد شخصيتها القانونية من اعتراف الدول ال 

 .1من نظام روما الساس ي   4/1مثلما بينته المادة  

بحكم   الدولية  القانونية  الشخصية  تكتسب  الدولية  الجنائية  المحكمة  يجعل  ا  ممَّ

الرأي  أحكام  من  بالاستفادة  تعلق  ما  عدا  اعتراف  أي  إلى  حاجة  دونما  المنش ئ  ميثاقها 

ال الصادر عن محكمة  على خلاف  الاستشاري  أنّه  المتحدة، حيث  المم  لفائدة  الدولية  عدل 

الساس ي   روما  المتحدة  فإنّ  نظام  المنش ئالمم  ميثاقها  يمنحها  القانونية  صفة    لا  الشخصية 

المر   جعل  الدولية،  التعويضاتالذي  بشأن  الاستشاري  رأيها  في  الدولية  العدل   2محكمة 

 بهاته الصفة.    لأمم المتحدةتعترف ل

الساس ي   هاهناك عددا من الحكام في نظام أنّ  بيّنعلى المحكمة ي ريبر هذا الت اطإسق إنّ 

إلى    همن  02المادة  إليه  تشير    مثلما  أهلية المحكمة لإبرام المعاهدات الدوليةعلى  ا  يضمن  تنص

بين يعقد  سوف  علاقات   بين  و   هااتفاق 
ً
علاوة المتحدة،  المادة  المم    خوّل ت  التي  همن  2/ 3على 

إل اتفالمحكمة  مع    قبرام  المقر  للمحكمة،  الدولة    بصفتها هولندا  دولة    المادة   أيضاالمضيفة 

منه؛  5/ 87 جِيزُ  /أ 
ُ
ت بشأن التي  الساس ي  روما  نظام  في  ليس طرفا  دولة  أي  مع  اتفاقات  إبرام 

يمكن القول بأن الرأي الاستشاري المذكور  ه  نّ إالتعاون الدولي والمساعدة القانونية، ومن ثمّ ف

يع الدولية بصفة    ا منطقيتبر أساسا  آنفا  الجنائية  المحكمة  المتحدة ومن خلالها  المم  لتمتع 

 .3من نظام روما الساس ي   4/1  عدم وجود المادةظل  حتى في  قانونية الدولية  شخصية الال

 الشخصية القانونية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية المطلب الأول:  

مجم بمثابة  القانونية  الشخصية  القانوني  تعتبر  الوجود  معادلة  في  التعريف  وعة 

المنظمات   كرسته  الذي  المر  الحكومية؛  وغير  منها  الحكومية  الدولية  للمنظمات  والسياس ي 

الدولية في مواثيقها المنشئة، على اعتبار أن منح صفة الشخصية القانونية للمنتظم الدولي  

قات والمعاملات الدولية، خاصة  يعطيه قيمة مضافة في حقل العمل الدولي القائم على العلا
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اتفاق دولة   من إبرام  هوجبإذا تعلق المر بالبناء الهيكلي والوظيفي للمنظمات الدولية وما يست

القانونية،  المقر الشخصية  أن  نجد  السياق  هذا  بحكم صفتها    الدولية  وفي  تكون  للمحكمة 

 . 4بحكم طبيعتها  أيضاو 

 صفتها   ن حيثم  أولا:

هذه القاعدة العامة  طرف فيها، و واثيق الدولية التي هي  المبأحكام    -  وفقط  -الدول  تلتزم  

المر الذي يجعل اعتماد ،  الحكومية  الدولية  للمنظمات  عاهدات المنشئةتسري أيضا على الم

الاعتراف الصريح أو الضمني دولية مرهون بمنظمات  ثل هكذا  الشخصية القانونية الدولية لم

 .اف فيهاغير الطر   بها من جانب الدول 

التي    هذا  اطبع الطراف  الدول  عكس  المشتركة  تنصرف  على  صفة إرادتها  منح  إلى 

جعل   مما  المنش ئ،  ميثاقها  بحكم  الدولية  للمنظمة  القانونية    يأخذ   هنا  الاعترافالشخصية 

تأسيس ي،   عداطابع  يكون    ما  استثنائية  القانونية  الجميع  عتراف  ا  فيها حالات  بالشخصية 

في هذا السياق نجد أن ، وسواء كانوا أطرافا فيها أم لم يكونُ   حكومية  وليةد  الدولية لمنظمة

الدولية العدل  ركزت  محكمة  الاستشاري    قد  رأيها  الاعتراف    أنعلى  في  بالشخصية مسألة 

لخمسين دولة تمثل الغلبية  مبدئيا  كانت    المم المتحدة  لمنظمةالموضوعية  القانونية الدولية  

على أن يبقى الاعتراف لقانون الدولي،  بادئ وأحكام االدولي، وفقا لم  العظمى لعضاء المجتمع 

 .5  متاح لجميع الدول بما فيهم الدول غير العضاء

 إسقاطنية  امكمدى إ  حول تساؤل  ال  إذا تعلق  ،مستحيلاد بالإيجاب ليس  ويبدو أن الر 

الت مع    بريرهذا  المحكمة  المإدخاضرورة  على  التعديل  وبالن م،  ئلا ل  لمادة ا  أحكامء  ستقراه 

الساس ي،    3/ 125/1 روما  نظام  أن ستنتنمن  إلاالمحكمة    ج  هي  الم  امتداد  ما  لمم  نظومة 

  ، للقضاء الدولي الجنائي   نظام جماعيهو  نظام روما الساس ي    سيما إذا اعتبرنا أن  لاالمتحدة  

أنه  ا  مم من  يفترض  الم  ةي مصداقيزيد  الجماعي  المن  المتحدة، كرس  نظام  المم  ميثاق    في 

حفظ  الرامي إلى  دولي  القانوني  اللنظام  ا  حجر الزاوية فييمثلان  ن  ي ن النظاميذه  بخاصة وأنّ 

الدوليين،   والمن  جليا  السلم  يتضح  الدولية  الم  أنوعليه  الجنائية  بحكمة    معاهدة أنشئت 

الجماعية 6دولية الإرادة  تعكس  التي  الحكومية  الدولية  المنظمات  باقي  مثل  ذلك  في  مثلها   ،

 للدول العضاء. 

https://synonyms.reverso.net/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA/ar/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 طبيعتها  من حيث:  اثاني

الوطنية دون على الدّول ذات السيّادة  بصفة كلية  تسري الشخصية القانونية الدولية  

لتكون مشخص قانونبوصفها  غيرها،   ترقى  يجعلها  للقانون  ي دولي أصلي مما  رئيسية  واضيع 

التي  الدولي،   الحكومية  الدولية  المنظمات  من  الخرى  الدولي  القانون  أشخاص  عكس  على 

جزئية  الدولية  القانونية    تهاشخصيتتحدد   للصلاحيات  بصفة  يخولها  التي  والسلطات  وفقا 

من    4/1الجملة الولى من المادة  فمثلا  ،  المعني  الدولي  للشخص القانوني  إياها ميثاقها المنش ئ 

الساس ي روما  تتضمن  نظام  نجدها  الدولية    لا  القانونية  الشخصية  من  يحد  شرط  أيّ 

طبيعتها،   بحكم  ي  بماللمحكمة  المحكمة  منه    فهملا  غير  ب  تتمتعأن  دولية  قانونية  شخصية 

 . محدودة

التمتع بصفة يترتب على  الدول  حيث  القانونية  بها    يةالشخصية  جملة من  أو الاعتراف 

بها  و   السلطات يتمتع  التي  الا  مثل سلطةقانوني دولي  شخص  أي  الصلاحيات  ت، تفاقياإبرام 

وكذا تحمل  ،  أشخاص القانون الدولي الخرى مع  متبادلة  علاقات دبلوماسية    ربط  صلاحيةو 

أن  ،  الدولية  وليةؤ المس على  يدل  الدوليةمما  القانونية  جوهري    الشخصية  إعلان  شرط  في 

 . 7الوجود القانوني للمنظمات الدولية الحكومية عامة وللمحكمة الجنائية خاصة 

تمتع   مجرد  فإنه  الدولية  ا وبالتالي  الجنائية  الدوليةبلمحكمة  القانونية  أو    الشخصية 

بها   مصاف  الاعتراف  إلى  ترقى  الدولي  يجعلها  القانون  يؤهلها  أشخاص  بدوره  وهذا  العام 

ب سلطاتها  دولية  لممارسة  اتفاقيات  تبرم  كأن  أجلها،   من  أنشئت  التي  أهدافها  تحقيق  غرض 

تتعلق بدولة المقر أو حتى مع الدول غير الطراف فيها لتنظيم مسألة التعاون، فضلا عن ربط  

يقوم على   نظام روما الساس ي  أنو  لا سيما، المشروعة هامقاصد و  نسجمتعلاقات دبلوماسية 

 .الدول وبين    هاعلاقة بينتوثيق ال  بما يشجع علىنفيذ  مبدأ التكامل حتى مرحلة الت

 المحكمة الجنائية الدولية تصنيف    معايير الثاني:    طلبالم

التساؤل  بشأن  يبقى  للمحكمة    قائما  والسياس ي  القانوني  الدولية التصنيف    الجنائية 

إذا كانتع ال  لا ؟أم    حكومية  المحكمة منظمة دولية  ما  المركز  إلى أهمية  بالنظر  قانوني  ذلك 

التمتع إلى  الماسة  وحاجتها  الدولية  ب   للمحكمة  القانونية  يتحدد التي  و الشخصية  بفضلها 
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دولي   كيان  لي  والسياس ي  القانوني  دولية    -الوجود  منظمة  أو  دولة  كان  مع    -مهما  اتساقا 

 .  في شأنها معايير خاصةالذي أقر  القانون الدولي العام    متطلبات مبادئ وأحكام

السيا هذا  أنوفي  نجد  المعايير  ق  هذه  تستوفي  الدولية  الجنائية  جملة    المحكمة 

أنوتفصيلا ذلك  ت؛  جموعأبرمتمنشئة  معاهدة  على    ناءاب  أسستها  وقعت    الدول   ها  التي 

سة  مؤسإلى أن تكون    همن  01بمقتض ى المادة    رقى، وهي توصدقت على وثيقة نظامها الساس ي

تت أجهزةعدمن    كون دائمة؛  تودوائر  ة  لا  الطراف    خضع،  الدول  لنهالتعليمات  مارس ت  فيها 

العاممستقلة    بصفة  اختصاصها الدولي  القانون  أشخاص  إرادة  يجعل  عن  الذي  المر   ،

دولية   منظمة  الدولية  الجنائية  بحكومية  المحكمة  جهاز  بل    ،ذاتهاقائمة  مجرد  أو وليست 

الدولي  ةتابعمؤسسة   الجنائيتين  المحكمتين  غرار  على  دولية  تين لمنظمة 

 . ليوغوسلافيا)السابقة( ورواندا

 تفق ت  أنّها  إلات صياغتها  تنوع  ومهمات المنظمات الدولية  يفاعر ت  وعليه فإنه مهما تعددت

ثعلى   توافر  فيها  عناصر    ةثلاوجوب  والسياس ي لاأساسية  القانوني  الوجود  وهي  لها    كتمال 

 .8الديمومة   أوالاستمرارية    رعنص، ثم  الذاتية  الإرادةعنصر  ،  الصفة الدولية

 دولية  ةمنظم  من حيث هي:  أولا

لعل  ، و الحكومية  ف المنظمات الدوليةيصنحدد تتي  من خلالهاد المعايير التي  يهناك عد

ا في  تتلخص  المعايير  أنشئت من أجلها،  ل أبرز هذه  التي  التاريخي ا  ء فلما نستقرهداف    لتطور 

الدولية التي تهدف على إحلال   تنظماالمز مي  قدالقانون الدولي نسجل أن للمنظمات الدولية، 

وهنا ،  المنظمات الدولية الخرى التي تسعى وراء تحقيق أهداف اقتصاديةبين  السلام الدولي و 

في السياقات    لام والعدالةالسلكلمتي  حي  صطلا للاستخدام الا الوثيق  التلازم  أيضا بأن  نذكر  

قد المختلفة  على    اللغوية  بظلاله  الدو ألقى  الجنائية  دون  لية  المحكمة  الحيلولة  إلى  الهادفة 

منها   جعل  مما  الدوليين،  والمن  السلم  يحفظ  وبما  والعقاب  المساءلة  من    منظمة الإفلات 

الدولية لإحلال    دولية الجنائية  العدالة  ذات طابع قضائي تعمل على تجسيد مبادئ وأحكام 

   .9السلام العالمي

زها كونها منظمة دولية ذات  تمي  ةلمحكمة الجنائية الدوليلالتنظيمي    هيكلاليعكس    كما

يديرها نخبة    -  من نظام روما الساس ي   34في المادة    كرسةم  -أجهزة    مكونة منطابع قضائي،  
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من القضاة المنتخبين والموظفين الدوليين الذين يتحلون بالنزاهة، الحياد والاستقلالية بحيث  

   .حكومات الدول الطراف  هاتصدر قد  التي  تعليمات  لل  ون لا يخضع

فإن   ذلك  عن  الساس ي   112المادة  فضلا  روما  نظام  على    من  اتنص  لدول  جمعية 

توفير الرقابة الإدارية على  ،  نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيريةب  ختصتوالتي    ؛الطراف

المحكمة بإدارة  يتعلق  فيما  والمسجل  العام  والمدعي  الرئاسة  وأنشطة  ،  هيئة  تقارير  في  النظر 

أداء أي مهمة أخرى    و   النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها ،  3موجب الفقرة  المكتب المنشأ ب

نظام مع  الإثبات  روما  تتسق  وقواعد  الإجرائية  القواعد  ومع  تعتبر  ،  الساس ي   ا جهاز حيث 

وأجهزتهاوتنفيذي  اتشريعي المحكمة  ومرافقة  مراقبة  يضمن  من    ،ا  يجعل  الذي  جمعية المر 

الطرافا يعتبرُ بطبيعته  ايتعاهدا  جهاز   لدول  لم  الساس ي  روما  نظام  واضعي  وأن  خاصة   ،

ا الطرافجمعية  المادة    لدول  في  عليها  المنصوص  الجهزة  بين  من  واكتفو 34جهازا  بإفراد    ا، 

 .الحادي عشر وتخصيصه لهاالباب  

قد ارتقت إلى مصاف المنتظم الدولي الذي يعتبر   المحكمة الجنائية الدوليةوبهذا تكون   

للدول الطراف بصفة مستمرة ودائمة    ة القانوني والسياس ي تعبير عن الإرادة المشترك   وجوده

لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها و بلوغ أولى مقاصد المم المتحدة لحفظ السلم والمن  

 الدوليين. 

 منظمة دولية فوق وطنية   من حيث هي:  اثاني

مصطلح   الوطنية"ينصرف  "فوق  أو   "Supranational"   مباشر تأثير  وجود  إلى 

التوصيات والقراراتلل ت  -  تشريعات،  الدول    على  -  الدولية   اتالمنظمأعمال    ستقر عليهاالتي 

على الفراد، ويؤدي الثر القانوني الذي يمكن أن ينشأ بالتبعية عن أي إجراء أيضا  العضاء و 

بدون أي  الشخاص  ام  إلى إلز   في سياق مواءمة التشريع الوطني  تشريعي أو تنفيذي أو قضائي

   .10مما قد يفسر على أنه تجاوز على السيادة الوطنية للدول   الدولة  ذاتتدخل من  

الحكام  إلى  أحكامه  بتنفيذ  الملزمة  والطراف  الساس ي  روما  نظام  نفاذ  مسألة  تخضع 

فقا  المقرّرة في قانون المعاهدات، ممّا يجعل المحكمة مرتبطة في تنفيذ مهامها بالدول الطراف و 

للتعاون مع  الدول الطراف  الالتزام على  يقع  الدولية"، حيث  للمعاهدات  النسبي  "الثر  لمبدأ 

من نظام روما الساس ي على أن:"تتعاون الدول الطراف ...   86المادة  عليه المحكمة مثلما نصت  
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تلف بشأن  تعاونا تاما مع المحكمة..."، ممّا يجعلنا نخلص إلى أن المحاكم الجنائية الدولية تخ

الوجود القانوني والسياس ي ومن ثم  أساسها القانوني المعتمد لإنشائها وهو ما تترجمه طبيعة  

حدود   في  الطراف  غير  والدول  الطراف  الدول  مواجهة  في  القضائي  العمل  آليات  ضبط 

 .11بالتعاون العام  الالتزام  مقتضيات مبدأي التكامل و 

المحكمة الجنائية الدولية جدلا كبيرا على    أثارت مسألة الساس القانوني لإنشاءحيث  

المتحدة،   للأمم  الدولي  القانون  لجنة  أطروحاوالتي  مستوى  إلى    تتلخصت  عرض   أعضائها 

المتحدة    :أولهاخيارات،    ةثلاث المم  ميثاق  للمحكمة    وتضمينهتعديل  الساس ي  روما  نظام 

الذي يعد جزءا لا يتجزأ من    يةهو الحال بالنسبة للنظام الساس ي لمحكمة العدل الدولمثلما  

قرار مجلس المن  أو بموجب    لجمعية العامةا  بناءا على توصيةإنشاء المحكمة    :ثانيها،  الميثاق

كليهما   شأن  أو  في  تم  أم  وغسلافياي  محكمتيمثلما  ورواندا،  الثالثا  )السابقة(  فهو    الخيار 

المحكمة دولية  إنشاء  معاهدة  بموجب  الدولية  يت  الجنائية  ال  سنىحتى  تقر جموع  أن  ر  لدول 

مظهرا  يمثل    الوطني  الاختصاص القضائيلا سيما وأن    ؛هأو رفضالمحكمة    ختصاص لا   هاقبول

، وبالتالي يصعب التنازل عن ممارسة حقها الصيل لدول ل  الوطنية  سيادةالأعمال  من مظاهر  

 .في ولايتها القضائية على الجرائم دائرة اختصاصها

أ اجتهادحيث  ن  فض ى  الساس ي  واضعي  روما  تبني ظام  الثالث  إلى  مظلة    الخيار  تحت 

بروما    المؤتمر المنعقد  الجنائية   أين  ؛1998عامالدبلوماس ي  المحكمة  إنشاء  على  الاتفاق  تم 

 .12تمخض عنها اعتماد نظام روما الساس ي   الدولية بموجب معاهدة دولية

 المبحث الثاني: مدى استقلالية المحكمة الجنائية الدولية 

إرادةاتجه التحضيرية    -  الدول   ت  الجلسات  في ملاحظاتها    -أثناء  أو  روما  مفاوضات  في 

الساس ي،   روما  نظام  بمشروع  الخاصة  الدولي  القانون  لجنة  تقارير  تكريسحول   إلى 

 تملك   صفه هيئة سياسيةو بعن تأثير مجلس المن،    حتى تكون في منأى  ،المحكمةاستقلالية  

احكام ومقتالتدخل وفقا ل سلطة   المتحدة    السابع  لفصل ضيات  المم  ميثاق  في  من  بخاصة 

 . لسلم والمن الدولييناد  المسائل التي تهد
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بموجب نظام روما الساس ي تمنح  ه لا مناص من أنأنالطراف ارتأت الدول وفقط؛ لذا 

المن  لم لتسلطجلس  تفاديا  والإرجاء  الإحالة  المحكمة  لتصادمي  الدول  ،  مع  من  رغبة  وأيضا 

من خلال    ، والذي لا يتأتى إلا بضمان استقلالها المادية المحكمةفي تكريس استقلالي  فالطرا

مساهمات ال و   تحصيل  الدول  وكذا  طرافاشتراكات  أمامها،  الدعوى  ترفع  التي  الدول  أو   ،

مجلس المن الدعوى    فيها  يحيل  في الحالات التيالدول المعنية بها، أو بواسطة المم المتحدة،  

 عليها. 

من خلال    دول هناك  أن    إلا المحكمة  تمويل  مسألة  آخر بخصوص  رأي  لها  كان  أخرى 

المتحدة  المم  إلى  المر  اللجنة  إسناد  أعضاء  اقترح  لذا  إنشائها،  رعاية  فضل  لها  كان  التي 

 .13نماذج، تعرض فيها نوعية العلاقة بين المم المتحدة والمحكمة   ةالسادسة ثلاث

 منظمة الأمم المتحدةبالمحكمة  علاقة  المطلب الأول:  

 -  بالمم المتحدة بموجب اتفاق خاص  الجنائية الدولية  إمكانية ربط المحكمة  حااقتر تم  

ا والربعين46)  لدورةفي  السادسة  السادسة  (  إلى   -  للجنة  ستحتاج  المحكمة  أن  اعتبار  على 

المتحدة تكوينها الإداري، وأنها    المم  في  أيضا  من أجل  بالنظر  التي  الجرائم استختص  لدولية 

التأثير   شأنها  الدوليين  فيمن  والمن  السلم  جريمة،  حفظ  أهمها  الجماعية،   والتي  الإبادة 

  علاقة بين المحكمة   مما يستلزم ربط،  العدوانجرائم  الحرب و جرائم    جريمة ضد الإنسانية،

(CPI)   المم المتحدةبين    و  (ONU)  ،  ة ثم المحكم  ةاستقلاليعلى  العلاقة    تؤثر هذهشريطة ألا

إلى الحيلولة دون الإفلات من المساءلة والعقابالقضائي  العمل    طبيعةعلى   ، وعليه  الهادف 

 المحكمة كهيئة تابعة للأمم المتحدة.ثانيا:  المحكمة كهيئة دولية مستقلة ثم  أولا:    ستعرضسن

 هيئة دولية مستقلة   من حيث هيأولا:  

مع   أن تبرم اتفاقات خاصةبمقدورها لجمعية العامة للأمم المتحدة مما لا شك فيه أن ا

ومن أمثلة    -معاهدتها المنشئة على ذلك صراحة    حتى وإن لم تنص  -المحكمة الجنائية الدولية 

ذلك  ؛    المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية  اتفاق بشأن العلاقة بين المم ذلك الاتفاق المبرم  

من  خاص يحدد مضمون هذه العلاقة  ن علاقة المحكمة بالمم المتحدة تكون بموجب اتفاق  أ

وأيضا التشاور في المسائل ذات    حيث التعاون على نحو وثيق فيما بينهما كل ما اقتض ى المر؛

  أن تكون علاقة إدارية  علىمن نظام روما الساس ي،  02لمادةحكام اوفقا ل و ، الاهتمام المشترك
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ل  لا دخل لها في العمل بما يفيد  ، و هااستقلال، حيادها و نزاهتهاضمن  ي  بمالمحكمة،  القضائي 

تجلى في  هيمنة الدول  السياسية للأمم المتحدة، التي غالبا ما ت  دةا ر الإ تجاذبات  بعدم تأثرها  

  تهديد السلم والمن الدوليين   تحت مسمى  الخمسة دائمة العضوية على قرارات مجلس المن

 .في ميثاق المم المتحدة  أو بممارسة ما اصطلح على تسميته بحق الفيتو الذي لا أساس له

 هيئة تابعة للأمم المتحدة   من حيث هيثانيا:  

السيد   الخاص  المقرر  المحكمة ستكون   J-Spiropoulosوضع  أن  أساس  على  مشروعه 

القانون  لجنة  من  طلبت  التي  هي  المتحدة  المم  أن  إلى  بالنظر  وذلك  المتحدة،  للأمم  تابعة 

الاقت تضمن  وعليه  المشروع،  وضع  للأمم  الدولي  تابعة  هيئة  المحكمة  جعل  الوليين  راحين 

 . 14المتحدة، سواء باعتبارها هيئة أممية، أو هيئة اتفاقية 

 المحكمة هيئة أمميةمدى اعتبار  أ/  

دى  ل ا أساسي االمحكمة جهاز من يجعل  : الوضع الول هما  وضعينلاقتراح حيث أن لهذا ا

المتحدة،  ا تبنيلمم  ا  بغرض  الجرائم  مرتكبي  ستكون  لدولية  متابعة  الجماعة  التي  باسم 

الذي    الدولية، الدول تستصعباالمر  تجسيد    ه  يصعب  أخرى  ومن جهة  من جهة،  الطراف 

لمم المتحدة، بسبب وجوب  المحكمة الجنائية الدولية وإلحاقها باإضافة  هذا المقترح المتعلق ب

م  تعديل تطال  قد  تنظيمية  أو  هيكلية  تغييرات  أي  مع  وتكييفه  المتحدة  ميثاقها  المم  نظمة 

 .15جهزتها الرئيسية أو 

الثاني   الوضع  بناء على  المحكمة  من  يجعل  فإنه  أما  تنشئها المم المتحدة  هيئة فرعية، 

أو العامة،  الجمعية  تصدر عن  تبعيتها يصدر عن    قرار  لائحة  يفقدها  لا  بما  المن،  مجلس 

الدولية،   وأحكام للجماعة  يتلاءم  الميثاق    7/2المادة  بما  بدورها  امن  المم  لتي  لجهزة  تسمح 

 .16سبيلا  المتحدة بإنشاء هيئات فرعية إذا استدعى المر ذلك

أحكام   على  وبناءا  أنه  الميثاق  22،29،68المواد  حيث  أن    ؛من  العامة،  نجد  الجمعية 

والاجتماعي؛ الاقتصادي  المجلس  المن،  بإنشاء  مجلس  الضرورية    بادروا  الفرعية  الهيئات 

أنشطتها للأمم  لممارسة  الإدارية  المحكمة  منها  نذكر  قضائية،  مهام  لبعضها  أوكلت  وقد   ،

اللائحة   بموجب  أنشئت  التي  في IV)(A)351المتحدة  العامة  للجمعية  كما ،  24/11/1949( 

اللائحة   بموجب  المن  أنشأها مجلس  التي  الخاصة  الجنائية  الدولية  المحاكم  بالذكر  نخص 
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بالنسبة لمح05/1993/ 25في    827رقم: يوغسلافيا،  اللائحة رقم:(سابقا )  كمة  في    955، وكذا 

 ، والتي أنشئت بموجبها محكمة رواندا.1994/ 11/ 08

ت  وفي نستحضر  الاتجاه  الصادر يأك هذا  الاستشاري  رأيها  في  الدولية  العدل  محكمة  د 

التابعة للأمم المتحدة،  و   1954عام أن الجهزة الساسية  على  المتعلق بحكم المحكمة الإدارية 

المتحدة  للأ  ايمكمم  فرعية    ستحداثنها  تعدل  هيئات  أو  تحلها  أن  ولها  قضائي  طابع  ذات 

ية المحكمة الجنائية  استقلالالسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هكذا حالات ما محل  ، و مهامها

الإعراب من  ستكون ؟  الدولية  أنها  ال  أم  حكم  صدقنا  ؟عتراضية الا جملة  في  إذا  بأن   بخاصة 

المتحدة أجهزتها  وكذ   المم  هيا  توجهات    إنما  على  بناءا  قراراتها  تتخذ  سياسية،  هيئات 

مو سياسية،   المتحدة  بالمم  المحكمة  علاقة  تكون  أن  اقتراح  إلى  دفع  ما  على  ؤسسهذا  ة 

   معاهدة.

 المحكمة جهاز اتفاقي للأمم المتحدة مدى اعتبار  ب/  

أساس   على  المتحدة،  بالمم  المحكمة  علاقة  الاقتراح  هذا  وتحت  يتضمن  مبرم  اتفاق 

بضمان  تتكفل  محكمة  بإنشاء  يقض ي  ما  أحكامه  بين  من  ويتضمن  المتحدة،  المم  إشراف 

تحقيق أهداف الاتفاق، إذ كثيرا ما تضع بعض الاتفاقات المتعددة الطراف، آليات الغرض  

 منها أداء بعض المهام المحددة وفقا لحكام هذه الاتفاقات.

صل لديها  الجهزة  هذه  أن  اتفاقية،  وبما  أجهزة  تسمى  فإنها  المتحدة،  بالمم  ضيقة  ة 

منها البعض  للمحكمة    -  بحيث أن  بالنسبة  يتكون من أخصائيين،   -مثلما كان سيكون المر 

اتفاقية   أنشأتها  التي  تلك  أمثلتها  ومن  الاتفاق،  في  الطراف  الدول  ممثلي  من  الآخر  والبعض 

عام البحار  لقانون  المتحدة  و 1982المم  كما  علاقتها  ،  ينفي  لا  للمحكمة  المنش ئ  الاتفاق  أن 

عتبر أعضاؤها بمثابة خبراء مكلفين بمهمة لصالح المم المتحدة، مما ة، حيث يبالمم المتحد

يجعلهم يستفيدون من اتفاقية حصانات ومزايا المم المتحدة، بشكل يكفل استقلاليتهم، كما 

وتتحمل الهيئات،  هذه  مصاريف  المتحدة  المم  التي    تتحمل  المصاريف  إليها  تلجأ  التي  الدول 

 تعنيها.

وعلى الرغم من ارتباط هذه الهيئات إداريا وماديا بالمم المتحدة، إلا أنها تمارس مهامها  

لا   الذي  المر  أحكامها،  تعديل  يقتض ي  لها  تعديل  وكل  لها،  المنشئة  معاهدتها  لحكام  طبقا 
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، إلا أنه عندما يتم تبني مجلس المنأو قرار  الجمعية العامةيمكن أن يحدث بناءا على لائحة 

مثل هذه المعاهدات المنشئة لجهزة اتفاقية، من طرف أحد أجهزة المم المتحدة، فإنه يعتبر  

 .17موافقا على تحمل العباء والالتزامات التي تكلفه بها هذه الهيئة أو هذا الجهاز

أن مؤداه  بآخر،  وأستبدل  رفض  قد  الاقتراح  هذا  أن  المتحدة    إلا  المم  بين  العلاقة 

المحكمة اها جمعية الدول الطراف ويوقعه رئيس  ستبنى على أساس اتفاق تبرمه وإي  والمحكمة

 .الجنائية الدولية

 مجلس الأمن بالمحكمة  علاقة  المطلب الثاني:  

الإفريقية الوحدة  لمنظمة  الوزراء  مجلس  أعضاء  في )سابقا(  أشار  المجتمعين   ،

، في مشروع تصريح حول إنشاء محكمة جنائية دولية  1998/ 05/06إلى   01بوركينافاسو من 

دائمة: "أنه يجب ألا تتضرر المحكمة في نشاطاتها القضائية بسبب الاعتبارات السياسية مهما 

 .18كانت طبيعتها سيما تلك المتعلقة بمجلس المن" 

ال استطاعت  قد  الدول  كانت  فإنه  فإذا  والسياسة،  العدالة  بين  عفصل  ليها  يصعب 

، وعليه  19م، حيث أن الهدف من تحقيق العدالة هو إرساء السلا السلامالفصل بين العدالة و 

عند تحققه من وجود    رجاء،سلطتي الإحالة والإ   ارتأت لجنة القانون الدولي منح مجلس المن

 .20السلم والمن الدوليينأو قد تؤثر سلبا على  حالة تهدد  

 أولا: سلطة الإحالة 

الا بين جملة  يقتراحات  من  أن  التحضير؛  لجنة  ناقشتها  المن سلطة  التي  منح مجلس 

الدوليين    الوضاعإحالة   والمن  السلم  تهدد  مما سيالتي  المحكمة،  العاكسة إلى  هيمنته  عزز 

عدالة   على  التأثير  وبالتالي  فيه،  العضوية  دائمة  الخمسة  للدول  السياسية  الإرادة  لتأثير 

يمكنه التعسف    نامن الفصل السابع، وه  39 ليها في المادة الحالات المنصوص ع  المحكمة على

سلطاته استعمال  الميثاق  المقررة    في  بحكمبحكم  أيضا  الساس ي  و  روما  الذي ،  نظام    المر 

في معالجة المسائل دائرة اختصاصه، وهذا   التغول  إلى درجة  يفرض  ما    يجعله في مركز قوة 

بإجراءات القيام  وجوبا  والتقص ي   عليه  تهديده    التحري  ومدى  الواقع  على    للسلم للوقوف 

الدوليين العدوان،  ك ،  والمن  ال ثم  حالة  يحيل  أن  العام    وضعله  المدعي  ليقوم  للمحكمة  إلى 
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ضد الدولة    21سياس ي   وقفلم  سببها الانحيازلإحالة  ات اللازمة، على ألا تكون ابالتحقيقبدوره  

 المعنية.

الت في  المبالغة  أن  الإفلا على    قضيي كما  المساءلةحالات  من  يتعارض   قد،  والعقاب  ت 

السيادة أن    ومبدأ  طالما  للدول  أحكام  الوطنية  ليست  تطبيق  دولة  على  الساس ي  روما  نظام 

أو انضماما    -طرفا فيه   في حقها  -قبولا  ي ، يعد تجاوزا  جعل من مجلس المن والمحكمة  مما 

عن أنه يتعارض ومبدأ    تعلو سلطة الدول، فضلا  دولية فوق وطنية   سلطةالجنائية الدولية  

أن   على  البراءة  بريءقرينة  قضية  المتهم  ينظرون  القضاة  يجعل  قد  مما  إدانته،  تثبت   حتى 

المتهم بريئا، وهذا ما دفع بالهند إلى التصويت ضد نظام روما الساس ي، أن يكون  يفترض فيها  

 . 22مع رفضها تدخل مجلس المن 

لا تعني بالضرورة متابعتها، لنه ملزم بأحكام إلى المدعي العام    وضع ما  إحالةعليه فإن  و 

الدائرة    15  المادة رقابة  وتحت  الحالة،  تأسيس  مدى  تحدد  والتي  الساس ي،  روما  نظام  من 

المادتين فإن  أساس،  وجد  فإن  للمحكمة،  نظام    18و  17التمهيدية  ذات  الساس ي، روما  من 

ب التك والخاصتان  الاختصاص  العيليمممارسة  المدعي  تلزمان  بوقف  ،  التحقيق  إجراءات  ام 

المحكمة  إلى  المن  أحالها مجلس  التي  الجريمة  بقمع  المعنية  الدولة  اهتمت  في حال    والمتابعة 

 .23ومتابعة المتهمين بارتكابها 

الربع المنصوص    إحدى الجرائم  يفيد بتوافر  اج مباشر ستنتايمكن لمجلس المن  لا    إذ

لا سيما وأن ،  دونما أن يوثق الحالة ويبررها،  ساس يعليها في المادة الخامسة من نظام روما ال 

الدائمين بمجلس المن، على أساس أن إحالة    الخمسة  سلطة الإحالة مرهونة بإرادة العضاء

، أي أن التصويت  24شك مسألة موضوع وليست مسألة إجراء  من دون حالة إلى المحكمة هي  

ال  إلى  بالإضافة  يتطلب  العضاء  عليها  موافقة  الدائمينغلبية،  فإ،  الخمسة  هذه وإلا  ن 

مبدأ  و   يتنافى، وهذا  25أحد العضاء الخمسة حق الفيتو   استخدامقف بسبب  و السلطة قد تت

الم السيادة  عتمدالمساواة  ذات  الدول  فوق  مما  ،  الوطنية   بين  دول  بوجود  انطباعا  يعطي 

 القانون.

نحياز  الا   ا يضع لهذابمنضمام الدول إلى نظام روما الساس ي،  ا   وعليه فإنه لا مناص من

مراقبة  وأيضا  ،  حدا يضمن  العادلبما  غير  يشجع  السلطات،  لهذه    الاستعمال  بدوره  وهذا 
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سيادتها، ومنع    احتراميكفل لها  و ،  ومتابعة المجرمين  يام بقمع الجرائم الدوليةالدول على الق

 ئمين فيه. رغبات العضاء الداالمرغوب فيها من طرف مجلس المن المنحاز لتدخلات غير  ال

 رجاء  الإ ثانيا: سلطة  

رجاء إويمنحها إياه نظام روما الساس ي بغرض  مجلس المن    سلطة أخرى يتمتع بها وهي  

المحكمةأي    وتعليق بها  تقوم  متابعة  أو  الدولية  تحقيق  الجرائمحول    الجنائية  الربع    إحدى 

 ، نظام روما الساس يمن    16  المادة مقتضيات  وبما يتفق و   المنصوص عليها في المادة الخامسة

من حالات الفصل    بذاتها وصفاتها  عينةحيث بإمكان مجلس المن في إطار حالة موضوعية م

الم التحقيق،  في  البدء  عدم  المحكمة  من  يطلب  أن  الميثاق،  من  المحاكمةالسابع  أو   ساءلة، 

، من تاريخ  شهرا قابلة للتجديد  12، وذلك لمدة  ما إذا تمت مباشرة إجراءاتها  ةإيقافها في حال

 من الميثاق.  27 إرساله الطلب، في لائحة يصدرها طبقا لحكام المادة

لمقترحات المتضمنة تقييد سلطة مجلس  لالدول    لكن بالرغم من نجاح معارضة بعض

إجراءات    إلى تعليق  ؤدي وجوباة، بما يمستمر أن قراره قد يتجدد بصفة    إلا،  رجاءالإ المن في  

كانت مرحلة  أي  في  يكرس التقاض ي  مما  لجهاز سياس ي  ،  القضائي  الجهاز  أنها  ذلك  ،  26تبعية 

في إرساء دعائم عدالة جنائية دولية  إراتؤثر سلبا على   الدول  انتهاكات حقوق دة  تحول دون 

 وأيضا تحول دون الإفلات من المساءلة والعقاب.  الإنسان

عن يكمن  ذلك    فضلا  المن  مجلس  دور  وتركيزا  أن  وال تحديدا  السلم  حفظ  من  في 

من حيث هو مقصد أممي يتقاسمه كافة أشخاص القانون الدولي العام دولا كانت   الدوليين

دولية منظمات  حالةو   ،أم  مثلا  متابع  المشكلة  محل  دولة  رئيس  فيها  دولية  ةيكون  ، جنائية 

تمديد فترة النزاع وعدم    عنه  نجميقد  ويكون مجلس المن بصدد إقناعه بوقف النزاع، مما  

ما  إيقافه، وهذ الديمقراطية،    أثبتتها  إلى  الديكتاتورية  المنتقلة من  للدول  الحديثة  التجارب 

، فالضحايا يطالبون دائما بعقاب المسؤولين  قائمة  حيث أنه لا وجود لسلم دائم دون عدالة

 . 27عن مآسيهم 

بالإشارة  و  المن  الجدير  المبدأ    -أن مجلس  في غنى عن  -من حيث  الإحالة    هو  سلطتي 

من الميثاق،   7/2  قضائية فرعية، بموجب المادة   محاكمإنشاء  سلطة    يملكأنه    طالما   ،رجاءوالإ 

الوقت نفس  إلى  وفي  يحتاج  على  لا  من    الحصول  الدولية  المحكمةإذن  يطبق    الجنائية  حتى 
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الطراف،   للدول  الخرى  الدولية  الالتزامات  كافة  على  أولوية  ذات  تعتبر  والتي  الميثاق،  مواد 

بما يفيد بأولوية قرارات مجلس المن وفقا لمقتضيات الفصل من الميثاق،    103  وفقا للمادة 

المادة   أحكام  على  المتحدة  المم  ميثاق  من  ل  16السابع  الساس ي  روما  نظام    لمحكمة من 

 الجنائية الدولية.

ا هامش  ويبقى  واستقلالية   لتخوفهذا  حياد  نزاهة،  مدى  في  الشك  مصدره  دائما 

الدائم  عضاءال  المن،  ب  ينالخمسة  يمنحها خدامعند استبخاصة  مجلس  التي  للسلطات  هم 

و  الميثاق،  من  السابع  الفصل  روماأيضا    لهم  نظام  لهم  يمنحها  يتعارض الساس ي،    التي  بما 

 ومبادئ القانون الدولي العام الداعم لسيادة الدول والمراعي لمنها القومي.  

 خاتمة:    ال

  للمحكمة الجنائية الدولية جود القانوني والسياس ي  طبيعة الو لقد تناولت هذه الدراسة  

لا               المشروعةوما يترتب عنه من آثار ونتائج من شأنها المساعدة على تحقيق أهدافها  

مقاصدها    تحقيق  وأيضا  والعقاب،  المساءلة  من  الإفلات  دون  بالحيلولة  منها  تعلق  ما  سيما 

الد والمن  السلم  حفظ  منها  بخاصة  المتحدة    وليينالسامية  للأمم  الجامع  المقصد  وهو 

وغير   منها  الحكومية  الدولية  المنظمات  ولكل  بل  المتخصصة  ووكالاتها  الرئيسية  وأجهزتها 

 الحكومية. 

هذه تستهدف  متصل  سياق  ما  اأيضا  الدراسة    وفي  على  اعتبار   إذا لتعرف  ينبغي  كان 

الدولية   المحكمة عداد  الجنائية  النظمالم  في  في ضات  توافر  وء  دولية  المدى  زمة  لا العناصر 

الدولية،  يلادلم خلها  يثبت  حتى    المنظمة  أنه  دولي ال  مينظالت  صفةله  لامن  حيث  تم  ،  قد 

المشتركةرادالإ باتفاق    تأسيسها دولية    الطراف  لدول ل  ة  معاهده  و بموجب    متعددة منشئة 

دائمة لها  دولية  جزائية   تكون هيئة  ، حتى  ساس يال   روما  نظامب  يتهاسم ت  ىعل   صطلحأ  الطراف

التي تعمل بصورة مستقلة عن    أجهزتها   الهداف فيها لتحقيق    الطرافالدول    إرادةالخاصة 

 قائمة بذاتها وصفاتها.وبالتالي فهي منظمة دولية    التي من أجلها أنشئت،  والغايات المشتركة

أن  الدولية  لمحكمةل  عترافالا مسألة    كما  الدولية   الجنائية  القانونية    بالشخصية 

ع  والآثار تترتب  في  ك ،  نهاالتي  المحكمة  الدولية    إبرامحق  أو  المعاهدات  المقر  دول  كاتفاق 

الدولي   التعاون  الدول    إلى  بالإضافةاتفاقيات  مواجهة  في  والحصانات  بالامتيازات  تمتعها 
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بما يتلاءم ونظامها الساس ي المكرس لمبادئ، مقاصدها أهدافها و حقيق سهيل تت بغية الطراف

التعويض    اتطلب  فييصعب عدم الاعتراف بحق المحكمة  وهنا    ،ومقاصد المم المتحدة  أحكام

على الصعيد الهيكلي للمحكمة أو على الصعيد الوظيفي لها، صيبها  تالتي    الضرار  الناجمة عن

منأى عنا  هأنكما   في  ليس  ذات  تبع  في  الدولية  ؤ المس  اتتحمل  تسببها   الضرار  عنولية  التي 

 ر. للغي

الدولية  المحكمة  أن ضح يتلذا    بوصفها الدولية القانونية  بالشخصية تتمتع  الجنائية 

بقدر   مطلقه ليست  الاستشاري  الرأي  إلى واستنادا القانونية  شخصيتها ن  أ إلا  دولية،  منظمة 

 وبالتاليمن أجلها أنش ئ،   التي قاصدوالم لهدافأدائها القضائي في حدود بلوغ ابمقيدة   هي ما

 أخرى  فقره في الدولية  العدل محكمة شارتأ كماة،  وظيفي طبيعة ذاتنية  قانو   شخصية فهي

 العظمى الغلبية تمثل  دولة  لخمسين كانت الدولي  لقانون ل وفقا "و  :نه أ إلى  الاستشاري  يهاأر  من 

المج  مجرد وليس موضوعية دولية شخصية له كيان  لتأسيس الهلية الدولي تمعلعضاء 

يفيد"،  غيرها ن دو  الدول  تلك بها    تعترف شخصية  القانونية بالشخصية الاعتراف  أن  بما 

  طراف ال  غير الدول بل يشمل حتى ، فيها طرافال  الدول  على الدولية لا يقتصر فقط للمنظمة

 أنه  كما،  اختصاصها  قبول  أو هال الانضمام  خلال  من ضمنا أو  صراحة  بذلك  تعترفالتي  

 استقراءالاعتراف بها، بل أن    ةالدولي  المنظماتمثل   القانون الدولي الخرى   لشخاصيمكن  

 أنب للمحكمةجازت  أ إلى أشارت عندما  ذلك خاصة   على يدل الساس ي  روما نظام نصوص

 على  المساعدة التعاون وتقديم   تقديم  إلى الساس ي نظامها في   طرف غير دولة أيأيضا   تدعو

 . الدولة هذه معتعاون     اتفاق أساس 

بمكان؛  و  الهمية  الساس ي  عةمراجضرورة  من  روما  يتلاءم نظام  بما  وتكييفه   ،

للقضايا المحالة  عمل المحكمة الجنائية الدولية في تناولها  التي رافقت    المعاصرة  والإشكاليات

ق من  تعاون عليها سواء  تكريس  يضمن  بما  المن،  بمجلس  علاقتها  في  أو  الطراف  الدول  بل 

دون    للحيلولةتضيات القانون الدولي الجنائي  ووفقا لمق؛  الدولية  جرائمالدولي إيجابي إزاء أهم  

ج عدالة  إرساء  ثم  ومن  والعقاب،  المساءلة  من  الاستقلال الإفلات  إلى  ترقى  دولية    زائية 

م نسجبما يمواءمة منظومتها القضائية الوطنية  ي  ـفوالتكامل بما يحفظ سيادة الدول وحريتها  

في   الخارجية  عـموسياستها  التـبح  ية،ـالدول  التعاون   لاقاتـجال  التكـكم  نولوجية  ـطورات 
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المنية التي شهدها المجتمع الدولي المعاصر، في ظل ما يصطلح عليه بالعولمة أو    والانعكاسات

 . البيت الصغير
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